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المقالات - الدرا�ســات

مـن الانتقـادات من قبـل المعارضـة ورجال 
ا ملتبسًا بالغموض وقابلًا  القانون، لكونه نصًّا
لعدّة قراءات وشـتّى التأويلات خاصّة بشأن 
مكانـة الدّين، وحقوق الإنسـان، والمسـاواة 
بـين المـرأة والرجل. مّما زاد مـن قلق التونسي 
البسـيط بشـأن المسـار الـذي يقـادُ إليـه بهذا 
الدسـتور، وكثـرت مخاوفه وهواجسـه: هل 
سـيكون الدسـتور الجديد بحجم آمال جيل 
الثـورة؟ وهـل سيشـكّل علامـة فارقـة قبل 

أنّ أعـمال المجلس التأسـيسي غير 
تقدمـت ببطء شـديد بسـبب 
غياب التوافق، خصوصًا حول طبيعة النظام 
السياسي الجديد، وصلاحيات رأسَي السلطة 
التنفيذية: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، 
ويحتاج مشروع الدستور ليتمّ تبنيه إلى أصوات 
ثلثَي أعضـاء المجلس التأسـيسي الـ)217(. 
دة الأخيرة لمشروع الدستور  وقد أثارت المسوَّ
والتي نشرت في شـهر أفريل ]أبريل[ العديد 

سامية فطّوم
باحثة سياسية

هواج�س التون�سيين من الد�ستور 
و�سط التجاذبات ال�سيا�سية

ملخص
فاتحة  كانت  التي  المجيدة،  ثورته  بعد  التشكّل  مخاض  مرحلة  التونسي  المجتمع  دخل 
الثورات العربيّة، والتي عُرفت بثورة الحريّة والكرامة نسبة لأهمّ مطالبها، كما سمّيت بثورة 
الياسمين لسِلميّتها مقارنة بباقي الثورات العربية. ليواجه التونسي  قضايا ما كانت لتستوقفه 
لولا مخاض التحوّل هذا، وما كانت مسألة الهوية تشكّل إحراجًا له، ولا أقصى غيره بسبب 

المعتقد والدّين، كما اعتاد أن يكون الرجل والمرأة صنوَين في البيت والمجتمع.  
2012، تمّ  15 فيفري ]فراير[  ومنذ الشروع في أعمال المجلس الوطني التأسيسي في 
أوت  شهر  في  الأولى  دة  المسوَّ وظهرت  الجديد،  التونسي  للدستور  مسوّدات  ثلاث  وضع 
]أغسطس[ 2012، والثانية في شهر سبتمر 2012،والثالثة في شهر مارس 2013. وكان 
الاتفاق بين الأحزاب السياسية الرئيسة  الالتزام بمدة سنة واحدة، بدءًا من تاريخ انتخاب 
المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 لصياغة نصّ الدستور الجديد الذي سيكون 
بديلًا عن دستور 1959 الذي علّق العمل به بعد الثورة، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية 

تسيّرُ فيها  إدارة أجهزة الدولة وفق النظام المؤقت وتديرها قوانين مؤقتة.    
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الظـروف ذلك. فهي شريكـة الرجل لا عالة 
عليه، كما جرّمت المجلة الزواج العرفي، فعقد 
ا موثقًا في السجل  الزواج لا بدّ أن يكون مدنيًّا
المدني)3( بشـهود وبرضا الفتاة. وعَدّت إكراه 
الفتـاة على الزواج من قبـل ولّي أمرها جُرمًا، 
كـما منعـت تعـدّد الزوجـات )4(، وجعلـت 
الطـلاق بيد القضاء)5( بعدمـا كانت العصْمة 
بيـد الرجـل والطلاق كلمة يتفـوّه بها الرجل 

شفويًّاا لأتفه الأسباب.  
وفي هـذا الصـدد، دعت اللجنة الرئيسـة 
المكلّـف  التأسـيسي  الوطنـي  المجلـس  في 
بصياغة دسـتور جديـد لتونـس إلى أن ينصّ 
هذا الدسـتور على مبدأ "المساواة" بين الرجل 
ا على مشروع قانون تقدمت به كتلة  والمرأة؛ ردًّا
حركـة النهضة الإسـلامية الحاكمـة، وينصُ 
على مبدأ التكامل)6( بين الرجل والمرأة عوضًا 
عـن "المسـاواة" التامّـة، مّما أثـار احتجاجات 
ومشـاحنات في صفوف المعارضة، ومنظمات 

الثـورة ومـا بعدهـا؟ حاولنا من خـلال هذا 
العمـل رصد بعـض نقاط الجدل في المسـائل 
التي أثارت المواطن التونسي سـواء المسـيّس 

والمنخرط في المجتمع المدني أم البسيط.

1- مكا�سب المراأة التون�سية والطفولة 
على المحك:

ساد الساحةَ التونسـية جدلٌ حول وضع 
المـرأة في المجتمـع، في ظلّ تخوفـات الكثيرين 
مـن حـدوث تراجـع عـمّا تتمتـع بـه المـرأة 
التونسـية من مكاسـب وحقوق. وذلك بعد 
صعـود حركة النهضـة الإسـلامية. وقد زاد 
مـن هذه المخـاوف مشروع قانـون بدعم من 
نـواب حركة النهضة ينصُّ عـلى التكامل بين 
المـرأة والرجـل في الدسـتور المقـترح عوضًا 
عن المسـاواة. وقـد وُوجه نص هـذا القانون 
بحـراك نسِـوي وجمعياتي وحقوقي، وشـمل 
الحراك المجتمع المدني والشارع كردّ فعل على 
الرجوع القهقرى في مكاسـب المرأة التونسية 
التي هي مكاسب المجتمع التونسي بالأساس؛ 
لأنّ المـرأة نصـف هـذا المجتمـع والمسـؤولة 
عـن النصـف الآخر، كـما أنّ مكاسـب المرأة 
التونسية حداثية بامتياز وتعدّ "مجلّة الأحوال 
الشخصيّة")1(  علامة فارقة في المجتمع العربي 
عامّـة، والمجتمع التونسي خاصـة. ومن أهمّ 
مـا تضمنتـه مجلّـة الأحـوال الشـخصية تغيّر 
مفهـوم القِوامـة، فالمـرأة كائن مسـتقل بذاته 
لها كينونة خاصّـة، ولا تُعرف بغيرها )زوجة 
فـلان، أخت فـلان، أمّ فـلان...(، وليسـت 
تابعـة للرجـل، وبإمكانهـا أن تعـول نفسـها 
إن كانت قادرة على كسـب المال وتسـاهم في 
نفقات الأسرة)2(، أو تعول العائلة إن ألزمتها 

تون�س الثورة في عامها الثالث
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التجاذبـات  ظـلّ  في  الأمـر  يخلـو  ولا 
السياسـية، والأطماع في السـلطة من تراشـق 
التهم واستغلال القوّة النسوية بكلّ شرائحها 
المثقفة، والمسيّسة، والمستقلة، وحتى البسيطة 
فالمـرأة  التونـسي،  الشـارع  لتحريـك  منهـا 
بطبيعتهـا الأنثويـة تكره الشراكـة في الزوج، 
وكـما يقـول المثـل التونـسي: "الـضّرة مـرّة"، 
فيكفـي أن تلمّح للمرأة مجرّد التلميح بوجود 
الزوجـة الثانيـة حتـى تقـوم قيامتهـا وينهار 
البيـت، فما بالـك بالمجتمـع؟ مازالـت المرأة 
التونسـية تسـتهجن فكـرة تعـدّد الزوجات، 
وبقرارة نفسـها ترضى الطـلاق وهدم صرح 
البيـت  عـلى أن تكون زوجة ثانيـة، وبحياتها 

ة.   ضَرّ
ومن هـذا المنطلق، تتهم منظمات حقوقية 
التـي  الإسـلامية  النهضـة  حركـة  ونسـائية 
وصلت إلى الحكـم بعد انتخابات 23 أكتوبر 
2011 بالسعي إلى ضرب المكتسبات الحداثية 
للمرأة التونسـية رغم تعهد الحركة في برامجها 
الانتخابيـة المحافظـة عـلى هـذه المكتسـبات 
وتطويرهـا، حتى إنّ الشـيخ راشـد الغنوشي 
اعتر مجلة الأحوال الشـخصية ومكتسـبات 

المرأة من الاجتهاد الإسلامي. 
 كما نشطت منظمات حقوقية دولية في هذا 
المجال، فدعت مجموعة عمـل الأمم المتحدة 
المعنيـة بأمـور التمييز ضـدّ المـرأة في القوانين 
والممارسـات، الحكومة التونسـية الجديدة إلى 
اتخـاذ الخطـوات الضرورية لحمايـة إنجازات 
البلاد في مجالات المسـاواة وحقوق النساء بما 
يتوافـق مع التزامات  تونـس الدولية.   خوفًا 
مـن احتـمالات حـدوث تراجع في الدسـتور 

المجتمـع المـدني. ومـردّ هـذه الاحتجاجات 
والتظاهـرات التي تزامنت مع ذكرى صدور 
مجلة الأحوال الشخصية، لأنّ لفظ "التكامل" 
يعـدّ حقـلًا للتأويـلات، وقد يكـون مدخلًا 
لتقويض المكاسـب الحداثية للمرأة التونسـية 
والعـودة بها إلى الوراء، إلى ما قبل الدسـتور، 
وأمام ضغط الشارع التونسي، وتظاهر آلاف 
التونسيين في العاصمة للمطالبة بنص واضح 
للدستور الجديد لا يحتمل التأويل، ينصّ على 
مبدأ المسـاواة بـين الرجل والمرأة، وبسـحب 
المـادة المتعلقـة بالتكامـل- اقترحـت "هيئـة 
التنسـيق والصياغة" المكلفـة بمراجعة ما يتمّ 
تضمينه في الدسـتور من مشاريع قوانين قبل 
أن يعتمدهـا المجلـس، إلى أن ينـصّ الفصـل 
28 من بـاب "الحقوق والحريات" على "مبدأ 
المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة والمحافظة على 
تكافـؤ الفـرص مـع اعتـماد معيـار الكفاءة" 

إضافة إلى "تجريم العنف ضدّ المرأة".

هواج�س التون�سيين من الد�ستور
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الجديد، للمكاسب المحققة على مدى العقود 
الخمسـة الماضية بشأن وضع المرأة في المجتمع 
وحقوقهـا. ووفـق بيـان صحفي صـادر من 
مكتب المفوضة السـامية لحقوق الإنسان فإنّ 
دة الدسـتور التونـسي الجديـد لا تضع  مسـوَّ
النسـاء في وضـع متكافـئ مع الرجـال، ولا 
تَعدّهـن أفرادًا مسـتقلين، وتحدّد دور النسـاء 

بالمكمل للرجال في الأسرة.
هذا وعَـدّ خـراء في القانـون ومدافعون 
عـن حقـوق الطفـل أنّ الفصـل 31)7( مـن 
دة الدسـتور الجديد منقـوص ويكرّس  مسـوَّ
بعـض التراجـع في حمايـة حقـوق الطفـل في 
تونـس، حيث لم يتضمن هـذا الفصل المبادئ 
الأساسية للاتفاقية الأمميّة لحقوق الطفل التي 

صادقت عليها تونس. 
وحسـب الجمعيـة التونسـية للدفـاع عن 
حقـوق الطفل، فإنّ الفصـول المقترحة حول 
حقـوق الطفـل تضـع كامـل المسـؤولية على 
عاتق الأسرة دون سـواها في العناية بالطفل. 
وفي ذلـك غبـن لحقـوق الطفـل وتغييـب لها 
وحصر لهـا في الإطار الأسري فحسـب، من 
دون التنصيـص عـلى تفعيل الـدور الحقيقي 
الدولـة، وفي ذلـك مسـاس  المنـوط بعهـدة 
بكرامة الطفل، ولاسـيّما أنّهـا حدّدت حقوقه 

عر مصطلحات فضفاضة، وغير دقيقة. 

 كما يرى بعـض رجال القانون  من أمثال 
في  المقترحـة  الفصـول  أنّ  بلعيـد  الصـادق 
الدسـتور الجديد لا توضح كيفية التعامل مع 
الحالات الخاصّـة لبعض الأطفال، ولاسـيما 
الأطفـال المولوديـن خـارج إطـار الـزواج، 
داعيًا إلى ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولية 
العنايـة بالأطفـال فاقـدي السـند، في حـال 

تفككت العائلة. 

 يشـار إلى أنّ لجنـة الحقـوق والحريـات 
كانـت قـد صوتـت لصالـح مـشروع قانوني 
دستوري ينصّ على أنّ "حقّ الطفل على أبويه 
ضـمان الكرامـة والرعايـة والتربيـة والتعليم 
والصحة، وعلى الدولة توفير الحماية القانونية 
لجميـع  والمعنويـة  والماديّـة  والاجتماعيـة 
الأطفـال"، وذلك بأغلبيـة 11 صوت مقابل 

 .9

بالمقابل، رفضت هذه اللّجنة مقترحًا ثانيًا 
أكثر دقّة، ينصّ على أنّ "حقّ الطفل على أبويه، 
وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية 
والتعليـم والصحّـة، ولا يجـوز بـأي شـكل 
من الأشـكال اسـتغلال الأطفال وتعنيفهم، 
ولـكلّ طفـل الحـقّ في هويـة منـذ ولادتـه، 
العائـلي وتاريـخ  واللقـب  وتشـمل الاسـم 
الولادة والجنسـية والانتـماء إلى عائلة، كما أنّه 
عـلى الدولة توفير الحمايـة القانونية والاعتبار 
الأطفـال  لجميـع  والمعنـوي  الاجتماعـي 
بـدون تمييـز، وتفعيل حقـوق الطفل في جميع 
المجـالات، وفي حالـة التعارض مـع حقوق 
أخرى تكـون الأولوية لحقوق الطفل"، وهو 
مقترح يراه الناشـطون في حقوق الطفل أكثر 

عَدّ خبراء في القانـــــــون ومدافعون عن حقوق 
دة الد�ستور  الطفـــــــل اأنّ الف�ســـــــل 31 من م�ســـــــوَّ
الجديد منقو�س ويكرّ�ـــــــس بع�س التراجع في 

حماية حقوق الطفل في تون�س
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من زواج عرفي مع زواجه المدني مادام حلالًا 
ولا يحرمـه الشرع، وهـذا الزواج بسـيط من 
دون تكاليف فهو يحتاج إلى ورقة وشـاهدين 
وانتهـى الأمـر، ولكن مـن جديد نجـد أبناءً 
خارج إطار المؤسسـة الشرعيـة للزواج، أبناء 
فاقـدي السـند، زوجـات صغـيرات السـنّ 
حوامـل ومُهمـلات، واختفـاء الـزوج بعـد 
أن يكون مـزّق ورقة الـزواج العرفي، وأخلى 
مسؤوليته في تعارض مع نص الشرع القرآني: 
قُوهُنَّ  قْتُمُ النِّسَـاءَ فَطَلِّ بـِيُّ إذَِا طَلَّ ـا النَّ َ ﴿يَـا أَيهُّ
َ رَبَّكُمْ لَا  قُـوا اللهَّ ةَ وَاتَّ تِهـِنَّ وَأَحْصُـوا الْعِدَّ لعِِدَّ
رُجْـنَ إلِاَّ أَنْ  رِجُوهُـنَّ مِـنْ بُيُوتِهـِنَّ وَلَا يَخْ تُخْ
ِ وَمَنْ  نَـةٍ وَتلِْكَ حُـدُودُ اللهَّ يَأْتـِيَن بفَِاحِشَـةٍ مُبَيِّ
ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَـهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ  يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ

دِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أَمْرًا﴾)8( َ يُحْ اللهَّ
التهـم نجـدُ  لتبـادل  وفي حلقـة مفرغـة 
الليراليـة  الشريحـة  تتهـم  المتدينـة  الشريحـة 
بالزنـا عـلى  بالتفسـخ الأخلاقـي، والرضـا 
الـزواج العـرفي، والطـرف الليرالي يـرى أنّ 
في الـزواج العـرفي زنًى مقنّعًا بلبـاس الدّين، 
وفيه مهانة للمـرأة، وضياع حقوقها وحقوق 

الأبناء نتاج الزواج العرفي.
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا: هل 
يشكل تطبيق الشريعة الذي تنادي به التيارات 
الإسـلامية وخاصّـة السـلفية منها مكاسـب 
نـكاد  المدنيـة؟  للدولـة  وإنجـازاتٍ  المـرأة 
نلمـس إجمـاع المجتمع التونسي، والأوسـاط 
الحقوقيـة والنسـوية  وحتـى التـي تنتمي إلى 
الترويـكا حول المخاوف من تشـديد الحصار 
على المرأة التونسـية، وتجريدها مـن امتيازاتها 
وحقوقهـا التـي تنعـم بها منـذ الاسـتقلال، 

اسـتجابة في حمايـة الأطفـال، وأكثـر دقّة من 
الفصل الأوّل المصادق عليه. 

وتـأتي هـذه الانتقادات في وقـت أثار فيه 
الفصـل 28 مـن مـشروع قانـون دسـتوري 
يتعلق بالمرأة ردود فعل غاضبة، لاعتباره المرأة 
"مكملة" للرجل، لما فيه من تقليل لقيمتها في 
المجتمع حسـب رؤيـة البعض. وتبقـى الأمّ 
العزبـاء والأبنـاء فاقـدو السـند العائـلي مثار 
الجـدل في نصـوص الدسـتور، بعضهم يرى 
أنّ من ضـمان الحقوق والحريّـات التنصيص 
وأن    العزبـاء،  الأمّ  وكينونـة  وجـود  عـلى 
للأبناء خارج إطار الـزواج المدني، ولفاقدي 
السـند العائـلي حقوقًا مثل غيرهـم. هذا وقد 
اسـتجدت ظاهرة الزواج العرفي الذي انتشر 
في تونـس بعـد الثـورة، وتنامـت الدعـوات 
لإقـرار تعدّد الزوجات مـن قبل شريحة قليلة 
تـرى في ذلك قضاء على الانحلال الأخلاقي 
بين الشـباب، والقضاء على ظاهرة العنوسـة 
التي تتفاقـم في المجتمع التونسي، إمّا بسـبب 
عزوف الشـباب عن الزواج بسـبب تكاليفه 
وتفاقـم  الاقتصـادي،  والركـود  المجحفـة، 
البطالـة في صفـوف الشـباب مـن أصحـاب 
منهـم،  البسـيط  وحتـى  العليـا  الشـهادات 
واتكال هؤلاء على بعض فتاوي الشيوخ على 
الفضائيات  الذين شـحذوا الفـراغ الروحي 
الذي يعيشه الشباب بجملة من الفتاوي فيها 
الغثّ والسـمين، التـي تُجيز للشـاب والفتاة 
امتلاك نصف دينـه، والتمتّع بالزواج العرفي 
لمـّا أضفـوا عليـه من غطـاء الحـلال والشرع 
الدّينـي، فتفاقمت الظاهرة في صفوف الطلبة 
بالكليـات وحتـى بين المتزوجـين، إذ لا مانع 

هواج�س التون�سيين من الد�ستور
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المقالات - الدرا�سات

حيـث أكـد رئيـس الكتلة الإسـلامية في 
المجلـس الوطني التأسـيسي الصحبـي عتيق 
أنّ الدستور التونسي الجديد يجب أن يتضمن 
الفصل الذي يؤكد الانتماء العربي والإسلامي 
لتونـس وهو ما يوافـق عليه الجميـع. وبرأيه 
لا خـلاف حول اعتـماد الشريعة الإسـلامية 
مصـدرًا للدسـتور؛ لأنّ الإسـلام هـو ديـن 
الدولـة، ومن ثَمّ يجـب أن يكون مرجعًا لكلّ 
الأنظمة التي تحكم  البلاد، والشعب التونسي 
مسـلم لا يرفـض ذلك. وبـأنّ حركة النهضة 
تعتمد مرجعية إسلامية، وتستلهم كذلك من 
المبادئ الكونيـة والفكر الإصلاحي التونسي 

إلى جانب المكتسبات الإنسانية.
 وهـذا أثـار جـدلًا واسـعًا في الأوسـاط 
السياسية التونسية بين مناد بأن تكون الشريعة 
هي المصدر الأوّل للقوانين والمنطلق الأساسي 
لصياغة الدسـتور، وبين رافـض لذلك وداعٍ 
إلى أنْ لا مرجعيـة إلّا للشـعب الـذي يتـوق 
إلى الحريّـة والديمقراطية والحداثة، ورفضت 
الأحـزاب اليسـارية فكـرة اعتبـار الشريعـة 
الإسـلامية هُوية للتونسـيين؛ لكون الدستور 

لجميع فئات الشعب.
ولا يـكاد يختلـف اثنـان في كـون الحدث 
الأهمّ  بعد حدث انتخابات المجلس الوطني 
التأسيسي -أو ما عُرف بعرس الديمقراطية- 
في  فارقـة  كعلامـة  الشريعـة  تطبيـق  مسـألة 
تواتـر الأحداث، بعد ثورة وحّدت الشـعب 
التونـسي على كلمـة واحدة، لينشـقّ المجتمع 
ـا إلى شـقين: شـق يـرى أنّ  التونـسي عاموديًّا
مطلبه  الأسـاسي هو تطبيـق واعتماد الشريعة 
كمصـدر وحيد للدسـتور الجديـد، ويَعُدّ أنّ 

ومـردّ هذه المخاوف المدّ الإسـلامي في بلدان 
الربيـع العـربي وانتشـار التيـار السـلفي من 
ناحيـة، ودعـوات بعض النـواب في المجلس 
التأسيسـيي وبخاصـة مـن حـزب النهضـة 
الحاكـم إلى ضرورة التنصيـص عـلى تطبيـق 

الشريعة الإسلاميّة في الدستور الجديد.

2- اإ�سكالية تطبيق ال�سريعة:
     ينـصّ الفصـل الأوّل)9( من الدسـتور 
التونـسي لسـنة 1959 عـلى أنّ "تونس دولة 
حرّة ومستقلّة وتتمتّع بالسيادة، دينها الإسلام 
ولغتها العربيـة والجمهوريـة نظامها"، وهذا 
الفصل ترسخ في أذهان التونسيين، واطمئنوا  
لدولة مدنية الإسـلام دينهـا والعربية لغتها. 
وقد أثـارت تصريحات نـواب حركة النهضة 
ذات المرجعيـة الإسـلامية، خـلال نقاشـات 
لجنة التوطئة والمبادئ الأساسـية حول اعتماد 
الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسيًّاا في صياغة 
الدسـتور التونسي الجديد من منطلق رؤيتهم 
بأنّ صياغة الدستور التونسي الجديد يجب أن 
يستند أساسًـا إلى المبادئ الإسلامية السمحة 
حتى يضمن هويّة الشعب التونسي الإسلامية 

إلى جانب تحديد القوانين التي تحكمهُ.

اأكـــــــد رئي�ـــــــس الكتلـــــــة الاإ�سلاميـــــــة فـــــــي المجل�س 
الوطنـــــــي التاأ�سي�سي ال�سحبي عتيـــــــق اأنّ الد�ستور 
التون�ســـــــي الجديد يجب اأن يت�سمن الف�سل الذي 

يوؤكد الانتماء العربي والاإ�سلامي لتون�س
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يمكن أن يتصّرف أي طرف وكأنّه وصّي على 
الدين؛ لأنّه يجمعُ الجميع. كما أن الحديث عن 
الشريعة يقسّم المجتمع ويضرب وحدته. ومن 
هذا المنطلق يرفض إدراج الشريعة الإسلامية 
ا  للتشريع في صياغة  واعتمادها مصدرًا أساسيًّا

الدستور الجديد.    
ولا أحـد ينكر انقسـام المجتمع التونسي، 
الدعـوة  شـيوخ  مـن  العديـد  توافـد  بعـد 
الإسلامية على تونس واستقبالهم في المطارات 
التونسية بالتهليل والتكبير استقبال الفاتحين، 
والعديـد من الخطـب كانت كفيلـة بتجييش 
صـدور شـباب الثـورة الذيـن كانـوا ينادون 
بالحريّـة والكرامـة وجـلّ مطالبهـم العدالـة 
الاجتماعية وحقّ التشـغيل، صـاروا يرفعون 
شـعار "الإسـلام في خطر"، و"الشـعب يريدُ 
تطبيـق الشريعـة" و"كفانـا علمانية، الشـعب 
يريـد الشريعة الإسـلامية"، فتظاهر عشرات 
الآلاف مـن الإسـلاميين في تونـس _في مـا 
أسموه "جمعة نُصرة الشريعة"_ أمام المجلس 
بـــ"تضمـين  للمطالبـة  التأسـيسي  الوطنـي 
الشريعـة في الدسـتور دعـت إليهـا" الجبهـة 
الوطنيـة للجمعيـات الإسـلامية في تونـس 
من أجل "لَمِّ شـمل المسـلمين ونبـذ الفرقة في 
البلاد واعتماد الشريعة الإسلامية في الدستور 

المقبل".

دولة الإسـلام هي دولة مدنية بامتياز. وشقّ 
يتمسـك  والعلمانيـة-  اليسـارية  -التيـارات 
بمدنيّة الدولة وحرية العبادة. ويرى في تطبيق 
الشريعـة مساسًـا بمدنيـة الدولـة. وضمـن 
هذا الشـقّ الرافض يتموقـع ضلعا الائتلاف 
أجـل  مـن  التكتـل  الحاكـم، وهمـا: حـزب 
العمـل والحريـات وحـزب المؤتمـر من أجل 
الجمهوريـة. كما أعربت السـيدة مي الجريبي 
الأمينة العامّة للحزب الديمقراطي التقدّمي، 
عن رفضها اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرًا 
ا للتشريع في الدستور التونسي الجديد  أساسـيًّا
لمـا في ذلـك مـن فتـح بـاب التأويـلات على 
مصراعيـه، لتعدد المـدارس الفقهية، وإلى أي 
تشريـع سـنحتكم؟ وإلى أي مدرسـة فقهية؟ 
وتـرى ضرورة الأخذ من المناهل الإسـلامية 
والحضارية بصفة عامّة، واللجوء إلى التوافق 
بـين جميـع الأطـراف والحساسـيات الممثلـة 
بالمجلس الوطني التأسيسي. مع الحرص على 
قيمنـا العربية والإسـلامية من خـلال انتمائنا 
إلى العربي والإسـلامي والكوني، والتمسـك 
منهجًـا،  الديمقراطـي  والنظـام  بالثوابـت 

والنظام الجمهوري لإدارة الحياة السياسية. 
وأكّد رئيس حزب العمل التونسي السيد 
عبـد الجليـل بـدوي أنّ حزبـه لا يـرى غـير 
مرجعيـة إرادة الشـعب التونـسي، وذلك من 
خلال الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع 
المـدني. فـلا يمكـن فـرض الشريعـة مصدرًا 
أساسـيًّاا في صياغة الدسـتور على مجتمع يضمّ 
مختلـف الحساسـيات السياسـية والاتجاهات 
الفكرية، والحلّ في الوفاق بين جميع الأطراف 
من أجل نظام ديمقراطي مدني وحداثي، ولا 

لا يكاد يختلف اثنان في كون الحدث الاأهمّ  بعد 
حدث انتخابات المجل�ـــــــس الوطني التاأ�سي�سي -اأو 
مـــــــا عُرف بعر�ـــــــس الديمقراطيـــــــة- م�ساألة تطبيق 

ال�سريعة كعلامة فارقة في تواتر الاأحداث

هواج�س التون�سيين من الد�ستور
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المقالات - الدرا�سات

ما لا يقبله الكثير من التيارات الإسـلامية في 
تونس.

بتطبيـق  المناديـة  المسـيرات  وتزامنـت 
المشـاورات داخـل  انطـلاق  الشريعـة، مـع 
اللّجان الفرعية للمجلس الوطني التأسيسي، 
المكلفة بإعداد الدسـتور، وسـط جدل بشأن 
موضـع الشريعة الإسـلامية من بـين مصادر 
التشريـع الأخـرى. وقـد تقدّم بعـض نواب 
أن  بمقـترح  الإسـلامية"  النهضـة  "حركـة 
تكون الشريعة الإسلامية المرجعية التشريعية 
الأساسية للدستور الجديد، وقال حينها "يجب 
أنّ يؤسس الدستور الجديد على منظومة القيم 
الإسلامية لتحقيق المصالحة بين هوية الشعب 
والنصوص التي تحكمه، وألا تصاغ نصوصه 
على نحـو يناقض القـرآن الكريم ولا السـنّة 
الشريفـة"، وعليـه فلابـدّ أن يعزّز الدسـتور 

انتماء تونس العربي الإسلامي.
وقد طالب العديد من الأحزاب السياسية 
بضرورة التمسّـك بالفصل الأوّل من دستور 
"1جوان ]يونيو[1959"، الذي كتبه صفوة 
النخبـة في أوّل مجلـس تأسـيسي تونـسي، كما 
رفـض العلمانيـون هـذا المبـدأ؛ لأنّه سـيمسّ 
الحقوق الإنسانية عامّة، وحقوق المرأة بشكل 

وصّرح  محمـد الصالح الحـدري، رئيس 
الجبهـة العربيـة الإسـلامية، بـأنّ التحالـف 
السياسي الجديد  _الذي يضمّ ثلاثة أحزاب: 
حزب العدل والتنمية وحزب المؤتمر الشعبي 
وحركة شباب تونس الأحرار، وهي أحزاب 
تكوّنـت بعد الثورة، وتجمـع بينها الدعوة إلى 
ا  اعتـماد الشريعـة الإسـلامية مصدرًا أساسـيًّا
إذا  بالمصـادر الأخـرى،  للتشريـع والقبـول 
كانـت غـير متعارضة مـع الكتاب والسـنّة_ 
سترفض الدستور التونسي الجديد إذا لم يعتمد 
الشريعـة مصـدرًا للتشريـع. ويقـود الجبهـةَ 
العربيّـة الإسـلامية حـزبُ العـدل والتنميـة 
ذو التوجهـات الإسـلامية. حيـثُ تتنـاوب 
ا_  الأحزاب الثلاثة على رئاسـة  الجبهة شهريًّا
التي يـصّرح  قياداتها أنّها تنبذ العنف وتحاول 
فـرض الرأي بالحجة بعيدًا عن لغة السـيف، 

وأنّ مرجعيتها تقوم على الحقّ والعدل.

ونفى الحدري في تصريحه أن تكون الجبهة 
العربية الإسـلامية ساعية إلى فرض وصايتها 
على الدّيـن في تونس، وأنّ هدفها سـياسي في 

المقام الأوّل.

م حزب التحرير -حزب سـلفي  كما تقـدّ
بمـشروع  بـدوره  الخلافـة-  بإقامـة  ينـادي 
دسـتور إلى المجلـس التأسـيسي وطلـب مـن 
أعضائـه النظـر في فصولـه وتطبيـق الشريعة 

الإسلامية كمصدر  وحيد للتشريع.

وقـد هاجم الحـدري التيارات السـلفية، 
بسـبب تهكمهـا  بإسـلام التونسـيين، وعَـدَّ 
مهاجمـة مقامات الأوليـاء الصالحين والزوايا 
الصوفيـة اعتداءً على إرادة التونسـيين، وهذا 

ال�سلفية،  التيارات  الحدري  هاجم 
التون�سيين،  باإ�سلام  تهكمها   ب�سبب 
الاأولياء  مقامات  مهاجمة  وعَدَّ 
ال�سالحين والزوايا ال�سوفية اعتداءً 

على اإرادة التون�سيين
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من الدسـتور السـابق، ولا يرغب في تعديله، 
ودعـا إلى ضرورة وضـع حدّ لهـذا الجدل بين 

مختلف الأحزاب.
وبـيّن المولـدي الرياحـي، عضـو حزب 
العمـل  أجـل  مـن  الديمقراطـي  التكتـل 
والحريـات: أنّ كلّ التشريعات التي صدرت 
منـذ اسـتقلال تونـس تعتمـد عـلى القـرآن 
والسـنة النبويّة مرجعًا، ولم يسـتبعد أن تفتح 
ا لوضع  عملية اعتماد الشريعة مصدرًا أساسـيًّا
الدسـتور التونـسي بـاب التأويـلات لتعـدّد 
القراءات. وأكد أنّ الإشـكال ليس في اعتماد 
النـص القرآني، ولكـن الإشـكال في قراءته، 
وأعـرب عـن رفـض حزبـه التنصيـص على 
ا في تشريع  الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسيًّا
الدستور، حتى لا يعود بنا التاريخ إلى عصور 
خلـت، ويمكـن الاعتـماد عـلى آراء العلـماء 

والمثقفين.
في حين بيّن المقرّر العام للدسـتور الحبيب 
خـذر أنّ كلمـة الفصل في مسـألة التنصيص 
عـلى الشريعـة الإسـلامية يعـود للمجلـس 
والمنتخـب  الشرعيـة،  صاحـب  التأسـيسي 
مـن طرف الشـعب التونسي المسـلم ومن ثَمَّ 
فالمجلس التأسيسي ليس ضدّ المسار التاريخي 
لهذا الشـعب، وعليه فإنّ القـرارات الأخيرة 
بخصـوص كلّ هـذه الإشـكالات بـما فيهـا 
إشـكال  الشريعـة  مـن اختيـار أعضـاء هذا 

المجلس.
وفي نفس السـياق، أكدت السيدة محرزية 
العبيدي أنّ الجدل القائم حول اعتماد الشريعة 
مختلـف  بـين  الدائـر  والنقـاش  الإسـلامية، 
الأطياف السياسـية أمر طبيعـي، فهناك عدد 

خاص، وسيقوم بتعطيل آليات الديمقراطية، 
وأعربت ناشـطات الجمعية التونسـية للنساء 
الديمقراطيات عن رفضهن لأدراج الشريعة  
في الدسـتور ومطالبـة الأحـزاب السياسـية 
بـضرورة الوفاء بوعودهـا الانتخابية. ويرى 
البعـض عدم جدوى التنصيص على الشريعة 
بما أنّ نصَّ الفصلِ الّأوّل من  دسـتور 1959 
يقرّ بمدنية الدولة التونسية، ويقرّ بأنّ الإسلام 
دينهـا، واعتـماد الشريعة الإسـلامية مصدرًا 
ا للتشريع في صياغة الدسـتور الجديد  أساسـيًّا
غـير ضروري حيث سـبق أن كانت الشريعة 
أحـد المصـادر للتشريعـات القانونية بصريح 
نـص ودسـتور 1959 عـلى أنّ الإسـلام هو 
ا  دين الدولة، ومن ثَمّ فإنّ الشريعة هي ضمنيًّا

أحد المصادر التشريعية.
وقد أشـار العديد من الخـراء في القانون 
الدسـتوري الذيـن اسـتُدعوا للاسـتفادة من 
الشريعـة  الإبقـاء عـلى  آرائهـم  إلى ضرورة 
كأحد مصادر التشريع من بين مصادر أخرى، 
وليس المصـدر الأسـاسي "ومطالبتهـم" بأن 
يكون الدسـتور التونسي الجديد مسـتمدًا من 
المـوروث الثقـافي والحضاري الـذي يعكس 

الخصوصية التونسية.
ومن جانبه، أكّد الناطق الرسـمي باسـم 
حـزب التكتل مـن أجـل العمـل والحريات 
أنّ الدسـتور التونسي الجديـد لا يمكن له أن 
يقسـم الشـعب التونسي، بل يجـب أن يكون 

دستور الجميع من دون استثناء.
أمّـا سـمير بـن عمـر النائب عـن حزب 
المؤتمـر مـن أجـل الجمهورية فقـد أوضح أنّ 
حزبه متمسـك بالمحافظة عـلى الفصل الأوّل 

هواج�س التون�سيين من الد�ستور
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المقالات - الدرا�سات

مـن المقترحـات لمختلـف الكتـل في المجلس 
التأسـيسي الـذي يعكـس صـورة الشـعب، 
وسـيكون التوافق بين الجميـع لاختيار هويّة 
عربية وإسـلامية إلى جانب المـوروث الثقافي 

والقيمي لهذه الحضارة التاريخية.
وبعيدًا عن كلّ هذه التجاذبات السياسية 
بـين مختلف الأطياف السياسـية.. وبعيدًا عن 
تراشـق التهـم بالعلمانية وبالإلحـاد والتكفير 
من ناحية، وتهم المتاجرة بالدّين، واسـتغلاله 
في الحرب السياسـية  والصراع حول المنصب 
السـياسي الزائـل مـن ناحيـة أخـرى- نجـد 
التونـسي يبكـي بحرقـة مقامـات الصالحـين 
وزوايـا العبـاد والصوفيـة، كمقـام السـيدة 
المنوبية)10( ومقام سيدي أبي سعيد الباجي)11( 
اللذيـن أحرقـا بالكامل. حيث نشـأ التونسي 
من صغـره عـلى احـترام المقامـات، والترك 
بكرامات أصحابها، وشـبّ عـلى احترام من 
تصوفـوا وتفرّغـوا لعبادة الرحمـن، فالتونسي 
ا  البسيط كان مطمئنًّاا لإسلامه المعتدل، مطمئنًّا
لمـا يشـكله الأوليـاء والصالحـون مـن زخم 
ا  قيمي وروحي لديه ولآبائه وأجداده، مطمئنًّا
إلى وسـطيته واعتدال دينه السمح في أخلاقه 
مع الآخريـن، رغم معصيتـه إلّا أنّه لا يقطع 
الرجـاء من رحمة الله، نشـأ على التسـامح مع 
الآخر المسيحي واليهودي في تعايش سلمي.. 

فتح صدره بالترحاب للسـائح الأجنبي مهما 
كان دينـه فهـو ضيـف مبجّـل إلى أن يغادر ، 
فـكان الحرق ونبش قبـور الأولياء، والتكفير 
الصدمـة التـي زادت مـن مخـاوف التونـسي 
الذي لم يعتد العنف باسم الدّين ولا التكفير، 
ولا رفض الآخر بسـبب عقيدته. فرفض من 
يطعـن في إسـلامه وإيمانـه، ورفـض كلّ من 
يحدثـه باسـم الديـن، أو يعضه باسـم الدّين، 
وهـذه الصدمة لا نجدها فقط عند اليسـاري 
أو العلماني، وإنّما نجدها أكثر عند من انتخب 
الحركة التي رفعت راية الإسلام وأقبل عليها 
التونسي البسيط بتعاطف كبير مع الدّين ومع 
ممثلي الحركة. ليصبح التونسي سـجين مخاوفه 
مـن انقلاب كلّي على قيمه وعاداته، وموروثه 
القيمي والاجتماعي، لتطمس هويته وكينونته 
العربيـة  وخصوصيتـه  مميّزاتـه  لـه  كتونـسي 

الإسلامية، والحضارية.   

الاأزمة الاقت�سادية وتداعياتها:
تونـس مثقلـة بهموم اقتصاديـة لم تتوقف 
منـذ الاحتجاجـات الاجتماعيـة التـي أطلق 
شرارتهـا محمـد البوعزيزي بإحراق نفسـه في 
17 ديسـمر 2010، لتنتقـل بعدهـا موجـة 
الاحتجاجـات إلى بلـدان الشرق الأوسـط، 
مـن  كثـير  لايـزال  سـنوات  ثـلاث  وبعـد 
 11 إلى  تعدادهـم  يصـل  الذيـن  التونسـيين 
مليون نسـمة يشـعرون بالضيـق، ويرون أن 
الأوضـاع الاجتماعية لم تزدد إلّا سـوءًا بفعل 
اسـتمرار الخصومات السياسـية بـين الحكام 

الإسلاميين والمعارضة العلمانية.
وتفاقمت الأزمة السياسـية باغتيال اثنين 
من المعارضين العلمانيين شـكري بلعيد بشهر  

ن�ســـــــاأ التون�سي مـــــــن �سغره على احتـــــــرام المقامات، 
والتبـــــــرك بكرامـــــــات اأ�سحابهـــــــا، و�سبّ علـــــــى احترام 
من ت�سوفوا وتفرّغـــــــوا لعبادة الرحمـــــــن، فالتون�سي 

ا لاإ�سلامه المعتدل الب�سيط كان مطمئنًّ
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هواج�س التون�سيين من الد�ستور المرتقب و�سط التجاذبات ال�سيا�سية

وكانت النتيجة الطبيعية لكلّ التجاذبات 
السياسـية وجـود مجتمـع تحطمـت آمالـه في 
الثورة التي بنى عليها الكثير من الطموحات، 
ليجابه بمزيد من الخيبات على جميع الأصعدة، 
وأزمـة الثقة فيمن اعتلوا سـدّة تسـيير البلاد 
بعقليـة حزبيّـة ضيقـة، وفيمـن يسـعون إلى 
اسـتبدال النمـط المجتمعـي الحداثـي بنمـط 
مجتمعـي وهـابي تكفـيري، ينبـذ كلّ مظاهـر 
الحيـاة، وديدنهم تقسـيم المجتمع بين مسـلم 
وكافـر. بانتمائهم الفكـري والعقـدي البعيد 
عن سماحة الإسـلام، الذي يتعايش فيه جميع 
الملـل والأديـان_ و نفور المسـتثمر الأجنبي، 
وغلق الكثـير من المعامل الأجنبية بعد تضرر 
العشـوائية  بسلسـلة الإضرابـات  أصحابهـا 
وقطع الطرقات، وتراجعت السياحة. ليرزح 
التونسي تحت غلاء الأسـعار، وتدني مستوى 
المعيشة وزيادة غلاء المواد الأساسية والغذائية 
والجبائيـة، مـع تفاقم البطالة عـما كانت عليه  

إبان الثورة.

فيفـيري ]فيراير[مـن سـنة 2013، والحـاج 
محمد الراهمي في صائفة 2013، خلال شهر 
رمضـان في يوم عيد الجمهوريـة )25جويلية 
]يوليو[(، لتزيد مـن تعقد الوضع في تونس، 
رغـم بدء محادثـات بين المعارضـة والحكومة 
لتجـاوز الجمـود السـياسي الـذي طغى على 

المرحلة ما قبل الاغتيالات السياسية.

وأمام الصراع السياسي والدّيني وخاصّة 
بعد تفجـر مسلسـل الاغتيالات السياسـية، 
آليـة  لتصفيـة الخصـوم السياسـيين،  وهـي 
وأسـلوب لم يعهـده التونـسي المسـالم، ازداد 
إحباط التونسي البسـيط وتخوفاتـه من النفق 
كان  ومثلـما  إليـه،  ينسـاق  الـذي  الأسـود 
للاغتيـالات السياسـية وقـع الصدمـة عـلى 
المجتمع التونسي فإنّه شكّل الكارثة، والضربة 
القاصمـة للاقتصـاد الذي يعتمد بالأسـاس 
والسـياحة،  الخارجيـة،  الاسـتثمارات  عـلى 
وبات شـبح الإرهاب يخيّم على البلاد ويلقي 

بظلاله على اقتصاد هشّ بطبيعته.
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المقالات - الدرا�سات

عَدّ بع�س خبراء الاقت�ساد والمالية  اأنّ الاقت�ساد 
التون�سي يعي�ـــــــس اأ�سواأ مراحله، بناءً على موؤ�سرات 
متداولة لدى جهات ر�سمية، مثل البنك المركزي 
التون�ســـــــي والمعهـــــــد الوطني للاإح�ســـــــاء واأنّ عدم 
الا�ستقرار ال�سيا�سي، والانفلات الاأمني كان لهما 

تداعيات وخيمة على الاقت�ساد التون�سي

والاسـتهلاك والتجارة الخارجية_ أصبحت 
معطّلة.

ورأى أنّ التوتـر الأمنـي أدى إلى تراجـع 
الاسـتثمار، وأنّ ارتفـاع نسـبة التضخم المالي 
أضعـف القدرة الشرائيـة للمواطنين وقلّص 
معدل الاستهلاك، وأنّ الأزمة الاقتصادية في 
منطقة اليورو الأوروبية  خفضت الصادرات 

التونسية.

كما حذّر الخراء من خطر محتمل لإفلاس 
تونـس إذا اسـتفحلت أزمتهـا السياسـية من 
دون وضـع خطـة إنقـاذ سريعة، ونبهـوا إلى 
أنّ تصاعـد عجـز الموازنـة العامّـة والإفراط 
في الاقـتراض سـتكون لـه تداعيـات سـلبية 
عـلى الاسـتثمار والسـياحة واحتياطي تونس 

النقدي. 

ففي شـهر أوت ]أغسطس[ أغلق مصنع 
ببنزرت  قـروب" الإيطـالي للأحذيـة  "جال 
بسـبب أزمة مالية، ليضيـف أكثر من 4500 
عامـل إلى قائمـة العاطلين عـن العمل في بلد 

يبلغ معدل البطالة فيه 15.9%.

 وأجـرت الاحتجاجـات والإضرابات 
أكثـر  الأجـور  برفـع  والمطالـب  العشـوائية 
إغـلاق  عـلى  أجنبيًّاـا  مسـتثمرًا   150 مـن 
مؤسسـاتهم الأمر الـذي زاد من عمّق الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد، وسط 
تراجـع الصـادرات، المحرك الرئيـسي للنمو 
الاقتصـادي، وهبـوط الدينـار التونـسي إلى 
أقلّ مسـتوياته، وتراجـع احتياطي البلاد من 

العملة الأجنبية.

وعَدّ بعض خـراء الاقتصـاد والمالية  أنّ 
الاقتصـاد التونسي يعيش أسـوأ مراحله، بناءً 
على مؤشرات متداولة لدى جهات رسـمية، 
مثل البنـك المركزي التونسي والمعهد الوطني 
للإحصـاء. وأنّ عدم الاسـتقرار السـياسي، 
والانفـلات الأمني كان لهما تداعيات وخيمة 
عـلى الاقتصـاد التونـسي، وبرأيهـم أنّ هـذا 
الاقتصاد لا يحتمل هـزات أخرى؛ لارتكازه 
عـلى قطاعـات حساسـة مثـل الاسـتثمارات 

الخارجية والسياحة.

التونسـية  الحكومـة  افتقـاد  عـن  فضـلًا 
لسياسـة اقتصادية واضحة المعـالم تمكنها من 
إجراء إصلاحات يحتاجها الاقتصاد في بعض 
قطاعاته كنظام الضرائب والقطاعين المصرفي 

والمالي.

_ الاستثمارات الخارجية:

     صّرح أحـد الخـراء بـأنّ " تقديـرات 
الحكومـة بتحقيـق نسـبة نمـو تفـوق %3 لا 
ينبغـي أن تخفـي حالـة الوهـن التـي يتخبط 
المرتكـزات  أنّ  واعتـر  الاقتصـاد"،  فيهـا 
الثلاثـة الأساسـية للنمو؛ المتمثلة بالاسـتثمار 
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الذي وصفته بأنّه "أصبح منسـيا". وحذرت 
مـن غيـاب الاسـتثمارات، وتفاقـم عمليات 
التهريب التي تخرّب الاقتصاد وتسهل دخول 

السلاح والمخدرات إلى لبلاد.
هـذا فضلًا عـن جرائـم تبيـض الأموال 
والتجارة الموازية وإضرارها بالاقتصاد، حيث 
وقع حجز كميات هائلة من الأموال بالعملة 
الأوربيـة الموحدة اليورو، التـي تتراجع قيمة 
الدينـار التونسي أمامها بشـكل متسـارع، مّما 
يخلق صعوبات اقتصادية كرى للمستثمرين، 
وتساهم في غلاء المعيشة بالنسبة للمواطنين. 
وقـد أكد الخبـير الاقتصادي الدكتور محسـن 
حسـن أنّ مؤسسـات الدولـة عرفـت ضعفًا 
فادحًـا بعـد الثـورة، وبخاصـة على مسـتوى 
نقـاط العبـور، والوضـع الأمني مـازال غير 
مسـتقر، والوضع الاقتصادي يتخبّط، وهذه 
الوضعيـة تفتـح الأبواب أمام الإجـرام المالي 
الـذي انتشر بكيفية كرى وخطيرة، وظهر في 
عدّة مظاهر، مثـل التجارة الموازيّة والتهريب 
ا  والإرهاب، وهذا الإجرام الذي يعرف عالميًّا
بجرائـم تبييـض الأمـوال، بلـغ بعـد الثورة 
ا في تونس، إذ صنّفت  مسـتويات مرتفعة جدًّا
بلجيـكا تونـس في المرتبـة الخامسـة عالميًّاـا في 

كما زادت الأزمة السياسـية من مصاعب 
تونـس في الاقتراض الخارجي، ولاسـيّما بعد 
خفض تصنيفها السـيادي للبلاد. والمخاوف 
من سـقوط البلاد في الفوضى تحت تهديدات 

الجماعات الدينيّة المتشددة.
وصّرحـت وكالـة فيتش في بيـان لها "لقد 
زاد الغمـوض بشـأن نجاح عمليـة التحوّل. 
واكتسـبت الهجمات والاغتيـالات التي تقوم 
بها جماعات إرهابية زخًما في الأشهر الأخيرة، 
وهـو مـا تسـبب في تدهـور أوضـاع الأمـن 

والاستقرار.
وتحت ضغط المقرضـين الدوليين أعلنت 
الحكومة أنّها ستعتمد سياسة التقشف، تشمل 
تقليص الدعم، وتجميد زيادة الرواتب، وهو 
مـا زاد في الاحتقان ومزيد من الاحتجاجات 

الاجتماعية.
كما يشـكو عـدد كبير من رجـال الأعمال 
مـن تدهـوّر الأوضـاع الأمنيـة، التـي لم تعد 
محمـد  وقـال  الأجنبـي.  الاسـتثمار  تشـجع 
فريخـة صاحب مـشروع سـيفاكس للطيران: 
تـؤرق  والإضرابـات  الاحتجاجـات  إنّ 
المستثمرين، وإن المطالب يجب أن تتوقف كي 
تتمكن تونس من اسـتقطاب الاسـتثمارات.
حيـث بلغت الزيادات في الأجـور هذا العام 
مليـار دينار تونسي، مّما سـيزيد مـن عجز  في 

ميزانية الدولة بنسبة 6.8 % .
وانتقدت وداد بوشـماوي رئيسـة الاتحاد 
التونـسي للصناعـة والتجـارة والصناعـات 
التقليدية إخفاق النخبة السياسية في التوصّل 
لاتفـاق، وحـذرت مـن أنّ الاهتمام بالشـأن 
السـياسي تجاوز الاهتمام بالشـأن الاقتصادي 

زادت الاأزمـــــــة ال�سيا�سية من م�ساعب تون�س 
في الاقترا�س الخارجي، ولا�سيّما بعد خف�س 
ت�سنيفها ال�سيـــــــادي للبلاد. والمخاوف من 
�سقـــــــوط البلاد في الفو�سى تحت تهديدات 

الجماعات الدينيّة المت�سددة.

هواج�س التون�سيين من الد�ستور
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أكثـر  مـن  السـياحي  القطـاع  ويعـدّ 
القطاعـات الاقتصاديـة حساسـية، باعتباره 
ركيزة الاقتصاد الوطنـي التونسي ورافدًا من 
روافـد التنمية الاجتماعية، إذ يسـاهم القطاع 
بحـوالي %7 من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 
نحـو380 ألـف فرصـة عمل مبـاشرة وغير 

مباشرة.

وأكد إسـكندر الرقيق الخبير الاقتصادي 
أنّ القطاع السـياحي في تونس بات في حاجة 
ملحّة لإعادة هيكلته وتنويع أنشطته وتحسين 
جودة خدماته حتى يكون أكثر قدرة وصمودًا 
أمام منافسـة الأسواق السـياحية القريبة منه، 

واستقطاب السائح رفيع المستوى. 

وحسـب إحصائيـات رسـمية فإنّ نسـبة 
الفنـادق الفخمـة مـن طـراز 5 نجـوم تفوق 

%40 من جملة الوحدات الفندقية في البلاد.

إلا أنّ السياحة غير قادرة في الفترة الحالية 
وبالإمكانيـات المتاحـة لهـا عـلى اسـتقطاب 

السائح ذي المقدرة الشرائية العالية.

المقوّمـات  أهـمّ  لديهـا  تونـس  إنّ  رغـم 
السياحية التي تؤهلها لتصبح من أهمّ مناطق 
طـول  بفضـل  العـالم  في  السـياحي  الجـذب 
تضاريسـها،  واختـلاف  السـاحلي  شريطهـا 
وتنـوع مناخهـا، وتراثها الحضـاري وآثارها 

العديدة.

السـياحية  المقاصـد  تنويـع  مـن  ولابـدّ 
التي تنجح في اسـتقطاب السـياح من العالم، 
كالسـياحة الثقافية والصحراويـة والعلاجية 
والبيئيـة، وسـياحة الأعمال وعـدم الاقتصار 

على صنف السياحة الشاطئية التقليدية.

تبييض الأمـوال. ويضيف الخبير أن الأموال 
المصادرة وهي بالعملة الصعبة، تشكّل جزءًا 
ا يقـع تداولها  يسـيًرا من أمـوال ضخمة جـدًّا
ا على الحدود التونسـية في شـكل تهريب  يوميًّا
أو تجارة موازية، وبحسـب خـراء الاقتصاد 
ا يمكن أن يبلغ750  فـإنّ الرقم المتداول يوميًّا
مليار من المليمات، وأن حجم التجارة الموازية 
يبلغ اليـوم ثلث الاقتصـاد الوطني)12(، وهو 

أمر جدُّ مدمر للاقتصاد الوطني.
-السياحة التونسية:

تعيش السياحة التونسية منذ اندلاع ثورة 
جانفي ]يناير[ 2011 حالة من الركود أثارت 
كثيًرا من الجدل والحيرة خصوصًا في صفوف 
رجـال الاقتصاد وأصحـاب الاختصاص في 
المجال السـياحي، حيث عّدّ البعض منهم أن 
أزمـة القطاع وقتية ناتجـة عن فترة التوتر التي 
تمـر بها البلاد، في حين أرجعها البعض الآخر 
إلى خلـل هيـكلي عميـق تعـاني منه السـياحة 

التونسية منذ سنوات.
وبينما يرى المراقبون أن الأزمة السياسـية 
في تونـس تـزداد تعمقًـا يومًا بعد يـوم، يبقى 
مصير الموسم السياحي والوضع الاقتصادي 
عامة رهين نتائج جولات الحوار الوطني بين 

المعارضة والترويكا الحاكمة في تونس.

تعي�ـــــــس ال�سياحـــــــة التون�سية منـــــــذ اندلاع ثـــــــورة يناير  
2011 حالـــــــة من الركـــــــود اأثارت كثيـــــــرًا من الجدل 
ا في �سفوف رجال الاقت�ساد واأ�سحاب  والحيرة خ�سو�سً

الاخت�سا�س في المجال ال�سياحي
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خلفيـة اغتيـال المعـارض التونـسي والنائب 
عـلى  خرجـت  الراهمـي.  محمـد  الرلمـاني 
إثرهـا مظاهرات منـدّدة بالحكومـة ومطالبة 
باسـتقالتها، وتشـكيل حكومـة إنقـاذ وطني 
من كفاءات مسـتقلّة، إضافة إلى حلّ المجلس 
التأسـيسي المنتخـب لأجل صياغة الدسـتور 

الجديد للبلاد.

وصّرح الخبـير الاقتصادي الـدولي رضا 
الذيـن توافـدوا عـلى  السـياح  بـأنّ  قويعـة، 
تونس خلال الموسـم السـياحي الحالي فضّل 
أغلبهم البقـاء في الفنادق، من دون الرغبة في 
التجوّل واكتشاف المعالم التاريخية والحضارية 
التـي تزخـر بهـا البـلاد. بسـبب تخوّفهم من 

الإرهاب.

 وعَـدّ رضـا بـكار، صاحب وكالة سـفر 
تونسية، أنّ المشكلات التي تشهدها السياحة 

إلّا أنّ إعـادة هيكلـة قطـاع السـياحة لن 
يتم إلّا  بتضافـر كلّ الجهود من اختصاصيين 
ورجـال أعـمال وأصحـاب النـزل: محليـين 
ا غـير قابل  وأجانـب، وهـو أمر أصبـح ملحًّا

للتأجيل.
وبـيّن الخبـير الاقتصـاد إسـكندر الرقيق 
أنّ الفسـاد المالي الذي ضرب قطاع السـياحة 
يعـدّ من أبرز العوامل التي سـاعدت بطريقة 
مباشرة في ارتفاع المديونية، وتراجع مردودية 

القطاع في السنوات الأخيرة. 
      وعـرف القطـاع السـياحي في تونـس 
فى فـترة مابعـد الثـورة، حالة تراجـع وركود 
ملحوظة أدت إلى تخوف المستثمرين المحليين 

والأجانب وبثت القلق في صفوفهم.
الموسـم  انطـلاق  مـع  تزامنـت  حيـثُ   
السـياحي في تونس أزمة سياسـية خانقة على 
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شبح الإرهاب والعنف والفوضى والإفلاس 
سيخيم على البلاد.

وكانـت اللجنـة المالية التابعـة للمجلس 
الوطنـي التأسـيسي ناقشـت مـشروع قانون 
الأوقـاف المثير للجـدل، وقد رفضـه العديد 
مـن القـوى السياسـية والحزبيـة والمنظـمات 
الأهلية لكونه مقدمـة لضرب الدولة المدنية، 
ومضيعـة للوقـت وإهـدارًا للـمال العـامّ من 
خـلال إثقال كاهـل الميزانية بأجـور النواب، 
وتكاليف المجلس التأسـيسي التي باتت عبئًا 

على الميزانية العامّة للدولة.
وأعلـن حزب التكتـل الديموقراطي من 
ا(  أجـل العمـل والحريـات )20 مقعـدًا نيابيًّا
الـذي يرأسـه مصطفى بـن جعفـر، الرئيس 
الحالي للمجلس الوطني التأسـيسي التونسي، 
رفضـه القاطـع مـشروع قانون مثـير للجدل 
يتعلـق بإعادة العمل بـ"الأوقـاف" في تونس 
بعد نحو56 سـنة عـلى إلغائه. ودعـا في بيانه 
إلى اقـتراح مـشروع يوفّـق بـين ضرورة دعم 
المؤسسـات والجمعيـات الخيريـة، والمنظومة 
المدنية للدولة. في مقابل رفض حركة النهضة 
للانتقـادات التـي رافقـت عـرض مـشروع 
قانون الأوقـاف، ووصفها بـ"الحملة الظالمة" 
لأنّها منافية لروح الثورة والإسلام والعصر. 
وبـات تتبـع أخبار مطـاردة العسـكريين 
والقوات الأمنية للمسلحين الإسلاميين. إثر 
سلسـلة تفجـيرات في منطقة جبل الشـعانبي 
قرب الحدود الجزائرية، وهجمات المتشـددين 
هاجـس  الماضيـة  الأشـهر  في  الإسـلاميين 
المواطن التونسي اليومي في تعاطف ومساندة 
لأبنـاء الوطـن من الجيـش والأمنيـين لحماية 

التونسـية في الفترة الراهنة تتلخص في انعدام 
الإرهـاب  ظاهـرة  لـروز  وذلـك  الأمـن، 
الجديـدة عـلى تونـس، وأيضًـا عـدم وضوح 
الرؤيـة السياسـية، وتواصـل التجاذبات بين 

مختلف الفرقاء السياسيين.

وأكـد أنّ التوافق السـياسي وتأمين البلاد 
بمكافحـة ظاهرة الإرهاب تعـدّ من بين أهم 
إنجـاح  التـي تهـدف إلى  الظـروف الأوليـة 

السياحة.

كـما عملـت الحكومـة أيضًـا عـلى إبـرام 
العديد من اتفاقيـات التعاون الثنائية بخاصة 
مع تركيا وروسـيا وإيطاليا ومنظمة السياحة 
العربيـة، إضافـة إلى توقيـع ثـلاث اتفاقيات 
مـع وزارة الثقافة التونسـية بهـدف الرفع من 
منظومة السـياحة الثقافية بالجهات الداخلية، 

ولاسيّما الجنوب التونسي.

منـذ  التونسـية  السياسـات  وتراهـن 
السـتينيات عـلى القطـاع السـياحي كخيـار 
إستراتيجي للتنمية، والمساهمة في تغطية عجز 

الميزان التجاري.

وأكّد السـيد حسـين العبـاسي أنّ الأزمة 
في تونـس سياسـية بامتياز، وحـذّر من أنّه في 
ضوء اسـتمرار الوضع على مـا هو عليه، فإنّ 

تراهن ال�سيا�ســـــــات التون�سية منذ ال�ستينيات 
على القطاع ال�سياحـــــــي كخيار اإ�ستراتيجي 
للتنميـــــــة، والم�ساهمـــــــة فـــــــي تغطيـــــــة عجز 

الميزان التجاري
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ضيقة، تكاد تضيع بسـببها طموحات شعب 
أهـدى لنخبه أرقى الثورات مغموسـة بدماء 

شهدائه.
لكن الفرقاء السياسيين في تونس خاضوا 
سياسـية،  أزمـة  أسـوأ  لإنهـاء  مفاوضـات 
والتوافـق حـول حكومـة جديـدة  برئاسـة 

مهدي جمعة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

المصادر والمراجع:
قوانين  مجموعة  هي  الشخصية:  الأحوال  مجلة   _)1(
]أغسطس[  أوت   13 في  تونس  في  صدرت  اجتماعية 
1956 خلال فترة تولي الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة 
سنّ  فيها  وتم  الجمهوري،  العهد  قبيل  الحكومة  لرئاسة 
أهمها:  من  جوهرية،  تغيرات  تحوي  للأسرة،  قوانين 
منع تعدد الزوجات، وسحب القوامة من الرجل، وجعل 
الطلاق بيد المحكمة عوضًا عن الرجل. ولا يزال يعمل 

بها حتى اليوم.
الزعماء  من  عدد  أفكار  من  روحها  المجلة  تستمد 
وقد  الحداد،  الطاهر  بينهم  من  التونسيين   الإصلاحيين 
ا  وجدت هذه الأفكار في شخصية بورقيبة القويّة سندًا قويًّا

لتطبيقها على أرض الواقع.
• ومن أهمّ ما جاء فيها: 

الفتاة على الزواج من قبل وليها. • منع إكراه 
و20  للفتاة  سنة   17 بـ  للزواج  الأدنى  الحدّ  تحديد   •

سنة للفتى.
للزواج  الرسمية  الصيغة  وفرض  العرفي  الزواج  منع   •

وتجريم المخالف.

الحـدود، مّما زاد من مخاوف التونسي البسـيط 
على أمنـه وأمن بلاده من خطـر المجموعات 
ومـن  الحـدود.  عـلى  المتربصـة  الإرهابيـة 
خطر اسـتغلالها لهشاشـة الوضـع واختلاف 
السياسـيين، وتعطّل لغة الحوار بينهم لفرض 
قوّة السـلاح على الجهات التـي قد تخرج عن 

سيطرة الدولة. 
    ومجمل القول، أنّ المجتمع التونسي بعد 
مرور ثلاث سنوات على الثورة، وعامين على 
الانتخابات، لايـزال يتأمّل في مطالب الثورة 
من شغل وكرامة، وعدالة اجتماعية التي بقيت 
معلقة، ليجد نفسـه في دوامـة الغلاء المعيي 
وازديـاد  الاقتصـادي،  والتراجـع  والبطالـة 
العشـوائية  والإضرابـات  الاحتجاجـات 
في  بــ"الزيـادات"  أو  بالتشـغيل  للمطالبـة 
الأجـور أمـام تصاعـد الأسـعار، وانقسـام 
المجتمـع وتفرّقـه، والعجـز والارتبـاك أمام 
موجـة الإرهـاب. في المقابـل تعطّلـت لغـة 
الحوار في المجلس الوطني التأسيسي المنتخب 
ا لصياغـة نـصّ الدسـتور الجديـد، إلّا  شـعبيًّا
أنّـه تـورّط في اسـتنزاف مـالي حيـث شـكّل 
عبئًـا ثقيـلًا عـلى ميزانيـة الدولـة والسـقوط 
الوقـت،  وهـدر  والارتجاليـة  المماطلـة  في 
وعـدم احـترام التعهـدات، فانزلـق المجلس 
التأسـيسي في المهاتـرات التـي زادت من قلق 
التونسي وزعزعة ثقته فيمن انتخبهم لصياغة 
الدستور الجديد، وانعدام التوافق بين مختلف 
حساسـياته السياسـية، حيث أصبح الانتقال 
الديمقراطي على المحك، أمام انخراط أغلب 
النخب السياسـية التي تمثل المشـهد السياسي 
في تجاذبـات كشـفت عـن انتـماءات حزبيـة 

المجتمـــــــع التون�سي بعد مرور ثلاث �سنوات 
علـــــــى الثـــــــورة، وعاميـــــــن علـــــــى الانتخابات، 
لايزال يتاأمّل في مطالـــــــب الثورة من �سغل 

وكرامة، وعدالة اجتماعية
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المقالات - الدرا�سات

على أموال زوجته الخاصّة لها"، ص7_8. 
 )3(_انظر: مجلة الأحوال الشخصية: الباب الأوّل: في 
الزواج، الفصل الرابع :"لا يثبت الزواج إلّا بحجة رسمية 
يضبطها قانون خاص "وإنّ القانون الخاص المقصود هو 
قانون الحالة المدنية عــــ3ـدد لسنة 1957، المؤرخ في 
31وما  الفصول  وخاصة   1957 ]أغسطس[  أوت  أوّل 

بعدها. ص4.
)4(_انظر: مجلة الأحوال الشخصية: الباب الأوّل : في 
الزواج، الفصــــ18ـــــل،)نقح بالقانون عدد 70 سنة 
وأضيفت   1958 ]يوليو[  جويلية   4 في  المؤرخ   1958
 1964 عدد1لسنة  بالمرسوم  3و4و5  الفقرات  إليه 
عليه  المصادق   1964 ]فبراير[  20فيفري  في  المؤرخ 
بالقانون عدد1 لسنة 1964 المؤرخ في 21أفريل ]أبريل[ 
1964(_تعدّد الزوجات ممنوع _ كلّ من تزوّج وهو في 
يعاقب  السابق  الزواج  عصمة  فكّ  وقبل  الزوجية  حالة 
بالسجن لمدّة عام وبخطيّة مئتان وأربعون ألف فرنك أو 
طبق  يبرم  لم  الجديد  الزواج  أنّ  ولو  العقوبتين،  بإحدى 

أحكام القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجًا على خلاف 
الصيّغ الواردة بالقانون عــــ3ــدد لسنة 1957 المتعلق 

بتنظيم الحالة المدنية.
الطلاق،  كتاب  الشخصية:  الأحوال  مجلة  انظر:   _)5(
المحكمة".  لدى  إلّا  الطلاق  يقع  "لا  الفصــــ30ــل: 

ص8
الفصل  والحريات،  الحقوق  الأوّل:  الباب  انظر:   _)6(
"تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها   28
الوطن  بناء  في  الرجل  مع  ا  حقيقيًّا شريكًا  باعتبارها 

ويتكامل دورهما داخل الأسرة.
في  والرجل  المرأة  بين  الفرص  تكافؤ  الدولة  _تضمن 

تحمل مختلف المسؤوليات.
_تضمن الدولة القضاء على أشكال العنف ضدّ المرأة.

التونسي  الدستور  مشروع  ة  مسودَّ من  الأولى  النسخة 
الجديد، أوت ]أغسطس[  2012

الحقوق  الأوّل:  الباب  السابق،  المرجع  انظر:   _)7(
ضمان  أبويه  على  الطفل  "حقّ   31 الفصل  والحريات، 
الكرامة والرعاية، والتربية والتعليم والصحة. على الدولة 
والمعنوية  والمادية  القانونية والاجتماعية  الحماية  توفير 

لجميع الأطفال".
عــــــ65ـــدد،  الطلاق،  سورة  الكريم:  القرآن   _)8(

الآية 1
أحكام  الأوّل:  الباب  التونسي،  الدستور  انظر:   _)9(

يتعلق  ما  كلّ  في  الزوجين  بين  الكاملة  المساواة  • إقرار 
بأسباب الطلاق وإجراءات الطلاق وآثار الطلاق.  

• منع تعدّد الزوجات ومعاقبة كلّ من يخترق هذا المنع 
بعقوبة جزائية.   

أوت   3 في  العدل  وزارة  عن  صادرة  مذكرة  في  وجاء   
الأحــوال  مجلة  ــدار  إص بمناسبة  ]أغسطس[1956 

الشخصية ما يلي:
النوع  هذا  من  مجلة  تدوين  إلى  توصلنا  إن  عجب  ولا 
آن  في  وتلائم  العلماء  استحسان  وتنال  الجميع  ترضي 
في  غرابة  ولا  عجب  ولا  العام.  والتفكير  العصر   واحد 
الفياضة  الشريعة  مناهل  من  نصوصها  أخذنا  لأننا  ذلك 
ومختلف مصادرها بدون تقيد بمذهب وبرأي طائفة من 

الفقهاء دون أخرى. 
الأمور  المجلة  هاته  في  النظر  يلفت  ما  أهمّ  ومن  هذا 

الآتية:
سهولة عباراتها، فقد تجنبنا فيها الألفاظ غير المألوفة... 

وكذلك الألفاظ التي لا تلائم الأذواق العصرية.
تضمن  بكيفية  بالطلاق  المتعلقة  الأحكام  في  ضيقنا 

للزوجة جميع حقوقها الزوجية. 
ا مع   حددنا  سن الزواج الأدنى بالنسبة للمرأة والرجل تمشيًّا
بعض  رأي  على  ذهبنا  والاجتماعية.  الصحية  مصلحتهما 

علماء الإسلام في مسألة تعدّد الزوجات وعدم إباحته.
وصدرت مجلة الأحوال الشخصية بمقتضى الأمر العليّ 
المؤرخ في 13 أوت ]أغسطس[ 1956 المنشور بالرائد 
 1956 ]أغسطس[  أوت   17 بتاريخ   66 عدد  الرسمي 
]يناير[   جانفي  غرة  من  بداية  التطبيق  حيز  دخلت  والتي 

.1957
انظر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـــــ66ــــدد 

بتاريخ 17 أوت ]أغسطس[ 1956. 
الأوّل:  الباب  الشخصية:  الأحوال  مجلة  انظر:    _)2(
 ،23 فيما يجب لكلّ من الزوجين على صاحبه، الفصل 
_على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف 
ــه.)......(  ب الضرر  إلحاق  وتجنب  عشرته  وبحسن 
_وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة 
مشمولات  نطاق  في  وحالهم  حاله  قدر  على  والأبناء 
النفقة، وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة 
صياغته  في   23 الفصل  أصبح  )هكذا  مال.  لها  كان  إن 
المؤرخ  لسنة1993  عدد74  القانون  بمقتضى  الجديدة 
بعض  بتنقيح  المتعلق   .1993 ]يوليو[  12جويلية  في 
للزوج  ولاية  :"لا   24 الفصل  وتضمّن  م.أ.ش  فصول 
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اجتماعية ودينية وثقافية، إلّا أنّ هذا المقام أتلف بالكامل 
ليلة 16 أكتوبر 2012 حين أقدم مجموعة من المنتسبين 

للتيار السلفي على حرقه.
حرقه  وقع  الــذي  عليه،  المعتدى  الضريح   _)11(
“سيدي أبو سعيد بن خلف  بالكامل، هو للولي الصالح 
سنة  والمتوفى  هـ   1156 سنة  المولود  الباجي  التميمي 
ومن  الصوفية،  مشايخ  مشاهير  من  وكان  هـ،   1231
وساهم  الإسلام،  حياض  عن  دافعوا  الذين  المجاهدين 
زاهدًا،  عابدًا  ”الفرنجة”،  المشركين  حملات  صدّ  في 

وكان له أتباع ومريدون جلّهم من تلامذته.
المالي  الإجــرام  مقال:  بلهادي،  كمال  انظر:   _)12(
ديسمبر   7 بتاريخ  التونسية،  الأنوار  صحيفة  تونس.  في 

2013، ص4.

"تونس دولة حرّة ومستقلة، وتتمتّع  عامّة، الفصل الأوّل 
والجمهورية  العربية،  ولغتها  الإسلام،  دينها  بالسيادة، 
نظامها"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عــ30ـدد، 

بتاريخ 1 جويلية ]يوليو[ 1959
)10(_ السيدة كما يسميها التوانسة، هي عائشة الهاشمية 
الحاج  بن  عمر  أو  عمران  المرابط  الشيخ  بنت  المنوبية 
المنوبي،  السميع  عبد  بنت  وفاطمة  المنوبي  سليمان 
وقد  ميلادي.  و1267   1197 العامين  بين  عاشت 
الصوفي  والإنشاد  التصوف  أعلام  من  اثنين  عاصرت 
الباجي  سعيد  وأبو  الشاذلي  الحسن  أبو  هما  تونس  في 
للتحرر،  ومتعطشة  متعلمة  امرأة  كانت  أنها  ويُروى   .
ا. وهو ما جعل لها مقامًا  ا عامًّا وكانت تلعب دورًا اجتماعيًّا
أهمية  اليوم  ولمقامها  عامة.  والناس  مريدوها  إليه  يتجه 

••
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